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 26/4/2012 الماثلة بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ هدعواعي المد مأقا

  -:في ختامها الحكم  طالبا

الاول    المدعي عليهالسلبي  الصادر من تنفيذ  القرار وبصفة مستعجلة وقف  -شكلا ، ثانيا: هابقبول -"أولا:

نوال عبد العزيز  عبد العزيز نور  ومايترتب علي ذلك  /سية  المصرية عن  السيدة بالامتناع  عن اسقاط  الجن

من اثار اخصها  اعتبار السيدة / نوال عبد العزيز عبد العزيز نور قد توفاها  الله وهي غير متمتعة   بالجنسية 

وفي الموضوع     -ا :، ثالث المصرية   والتصديق علي ذلك ونشرة بالجريدة الرسمية  بموجب مسودة الحكم 

الاول بالامتناع  عن اصدار  قرار باسقاط الجنسية  المصرية المدعي عليه  السلبي  الصادر من بالغاء  القرار 

قد توفاها  الله وهي غير  المذكورةومايترتب علي ذلك من اثار  اخصها اعتبار السيدة   المذكورةعن  السيدة 

 يق علي ذلك ونشرة بالجريدة الرسمية  بموجب مسودة الحكم  ."متمتعة   بالجنسية المصرية   والتصد

 ،فتح باب الترشيح  لانتخابات الرئاسية  إعلانتم  8/3/2012بتاريخ  انه  شرحاً لدعواه:عي المد وذكر

بالتقدم  رسميا   للجنة  الانتخابات  الرئاسية   /  محمد حازم صلاح ابواسماعيلسيد ال مقا30/3/2012تاريخ بو

ب  ترشحه لخوض  انتخابات الرئاسة   ، وكان المرشح  المستبعد  الاوفر حظا  علي الاطلاق  حيث تقدم  بطل

نائبا  منتخبا  بمجلسي الشعب  47 حصوله على موافقةالف ناخب فضلا  عن  152.835بتوكيلات من 

 أبوينمصري من  ه بأنهنم إقراروالشوري بعد استيفاء  جميع  الاوراق  المطلوبة   والتي  كان من بينها   

ديث عن احا تغير المصرية  ، غير انه تردد أخريجنسية    يحصلا علىمصريين وانه   واي  من والديه لم 

السيدة / نوال  عبد العزيز  ونظرا للشعبية الجارفة للمرشح المستبعد / حازم صلاح   -جنسية  والدته  الامريكية  

م  المختلفة  هذا  الحديث  وترقب كل متابع عن كثب  مدي حقيقة  ذلك  فقد تناولت  وسائل الاعلاابواسماعيل 

 13/4/2012سوي التعامل  مع الموقف بكل ثقة مع الزعم  بسلامة  موقفه القانوني ، وبتاريخ  منهوما كان 
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ما وقد  تصدر  متنه " ل –ليدرك اللحظة الفارقة  -ت الشكوك  وصدر قرار اللجنة العليا  للانتخابات  دبد

كان البين من الاوراق ان السيدة نوال  عبد العزيز  عبد العزيز  نور   والدة المرشح محمد حازم صلاح ابو 

الي جانب الجنسية المصرية" وقد استقر في  25/10/2006اسماعيل قد اكتسبت  الجنسية الامريكية   بتاريخ 

وعلي ذلك  كان يجب  اسقاط الجنسية  عن  25/10/2006يقين اللجنة  اكتسابها الجنسية الامريكية  بتاريخ 

لإقامة دعواه  به وهو الأمر الذي حدا، السيدة /نوال عبد  العزيز  عبد العزيز  نور  تحقيقا  لسيادة  القانون 

 .بالطالبات السالف ذكرها

ر عن قدم الحاضحيث ،   علي النحو الثابت بمحاضر جلساتهامفوضي الدولة وجري تدوول الدعوي  أمام هيئة 

ليقدم  مرةمن  أكثر  التأجيلوتم رد جهة الإدارة علي موضوع الدعوي ، 10/1/2013الجهة الإدارية بجلسة 

 14/3/2013وبجلسة ، جدوىولكن دون  –علي الرغم من اخطاره بمباشرة دعواه –المدعي مستندات دعواه 

 .فيهالإعداد الرأي القانوني تم حجز الدعوي 

 : القانوني الـرأيثانياً : 

 إلى طلب الحكم –وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته الختامية   –يهدف بدعواه المدعي ومن حيث أن 

بامتناع وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية السلبي   قرارال إلغاءوقف تنفيذ و و  بقبولها شكلاً له 

لوزراء لاستصدار قرار إسقاط جنسيتها علي رئيس مجلس ا -نوال  عبد العزيز  نور  عن السيدة/ -المصرية 

ب علي ذلك يترت وما ،لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول علي اذن من السلطات المصرية  المصرية؛

بالجنسية المصرية   والتصديق علي ذلك ونشرة د توفاها  الله وهي غير متمتعة قمن أثار  اخصها اعتبارها 

 . الإدارة المصروفات  ، وإلزام جهةبالجريدة الرسمية  

 .تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها التيومن حيث إن الصفة من الدفوع 

: "...للقاضي بماله من هيمنه ايجابية كاملة  علي إجراءات  استقرت المحكمة الإدارية العليا في إحكامها إلي انه

ك  لإرادة الخصوم في الدعوي ،وان الخصومة أن يوجهها ويتقصي شروط قبولها  واستمرارها دون إن يترك ذل

حكمها {يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم...حتي لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ورائها".

 } 11/11/2001القضائية العليا بجلسة  43لسنة  673في الطعن رقم 

أن يتجنن   لمصريلا يجوز  :" نص علي انه 1975لسنة 26( من قانون الجنسية المصرية رقم 10فان نص المادة)

بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزينر الداخلينة وإلا ظنل معتبنرا مصنريا منن جمينع 

مننن هننذا  16الوجننوه وفننى جميننع الأحننوال مننا لننم يقننارر مجلنن  الننوزراء إسننقاط الجنسننية عنننه طبقننا لحكننم المننادة 

  .. ".القانون.

صاحبة الاختصاص الأصيل في إسقاط الجنسية عمنلا بقنانون أن الجهة الإدارية  ،قدمومن حيث إنه مفاد ما ت

مجل  النوزراء بصنفة اصنلية وفقنا لسنلطتة التقديرينة بعند العنرض علينه  1975لسنة 26الجنسية المصرية رقم 

صنفة،  ذيلغينر اختصاماً  لوزير الصناعة والتجارة  الخارجيةيكون اختصام المدعي   وبالتالي، من وزير الداخلية
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، صررفة بالنسرروة لرره ذييتعررين معرره التقريررر بعرردم قوررول الرردعوى فرره مواجهترره لرفعهررا علرره  يررر  الرر يالأمررر 

 وإخراجه من الدعوى بلا مصروفات، مع الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق. 

 -:صليا أ     

" تطبننق الإجننراءات  تررنص علرري أنرره 1972لسررنة  47 ومررن حيررث إن المررادة )الثالثررة( مررن قررانون مجلررس الدولررة رقررم

المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعنات فيمنا لنم ينرد فينه ننص ، وذلنك إلني أن يصندر 

 قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي "

لطلبات المقدمة من أشخاص لي  ا -:  أ( من ذات القانون علي أنه "لا تقول الطلوات الآتية 12وتنص المادة رقم )

 "لهم فيها مصلحة شخصية .

لسنة  81المعدلة بالقانون رقم  1968لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 3كما تنص المادة )

 " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا عله أنه 1996

 يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " 

"...للقاضي بماله من هيمنه ايجابية كاملة  علي  : استقرت المحكمة الإدارية العليا في إحكامها إلي انه

إجراءات الخصومة إن يوجهها ويتقصي شروط قبولها  واستمرارها دون إن يترك ذلك  لإرادة الخصوم في 

ي ،وان يتحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم...حتي لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من الدعو

 } 11/11/2001القضائية العليا بجلسة  43لسنة  673حكمها في الطعن رقم {ورائها".

 "لا وجه للقول بأن للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة أنهاستقرت المحكمة الإدارية العليا في إحكامها إلي 

في طلب إلغاء القرار المطعون فيه لعدم اشتراط أن يكون صاحب حق مسه القرار فالمصلحة أو الصفة التي يعتد 

} الطعن رقم "بها في قبول الدعوي يجب أن تكون مصلحة مشروعة مستمدة من أي حق من الخصومة القانونية 

 { -11/1/1986ق جلسة  30لسنة  634

الأصل  انه لا تقبل  الطلبات  المقدمة من أشخاص  "  أنه في إحكامها إلي استقرت المحكمة الإدارية العليا

وقد جرى  قضاء هذه  المحكمة على آن  شرط  المصلحة يتعين توافره    ،ليست لهم فيها  مصلحة شخصية 

المحكمة في  قضاء هذه  رابتداء  كما يتعين  استمرار قيامه  حيث تم  صدور حكم  نهائي ،  كما  انه  من  المقر

أن لفظ  الطلبات  يشمل  أيضا  الطعون المقامة  عن الأحكام  باعتبار  أن الطعن هو استمرار  لإجراءات  

الخصومة  بين الإطراف  ذوى الشأن  والطعن  أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد طرح النزاع  برمته  شكلا 

نون ا  وبما للقاضى الادارى  من هيمنة  كاملة  على وموضوعا  أمام تلك  المحكمة لتنزل  فيه صحيح  حكم القا

ون أن يترك  ذلك  لمحض  إرادة  دإجراءات الخصومة الإدارية  فانه يملك توجيه وتقص  شروط  قبولها  

مراكز المن  توافر  المصلحة  واستمرارها في ضوء  تفسير  التأكدالخصوم  في الدعوى  ومن بين ذلك 

حتي لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى من ور حكم  فيها ددعوى والى حين  صنظر ال اثناءالقانونية  

توجه  إلى قرار أدارى قائم ومنتج    أنالخصومة  يجب ...ولا مصلحة  لإطراف  النزاع في استمرارها ورائها

استمرارها لأثاره  القانونية وإذا تخلف  ذلك أصبح غير جدوى  من الخصومة في الطعن الماثل  ولا فائدة من 
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الأمر الذى  يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لزوال شرط 

 "2009- 1-13جلسة  -ق.ع 50لسنة 5538طعن رقم"المصلحة

على القضاء الإداري حتما مقضياً أن يجتهد رأيه ولا ينألو  استقرت المحكمة الإدارية العليا في إحكامها إلي أنه
سنواء كاننت منن دعناوي الإلغناء أو ممنا  –هوم المصلحة بالنسنبة للندعاوي التني تطنرح فني سناحته في تحديد مف

 –التني تشنترط المصنلحة لقبنول الندعاوي  -بتفسنير النصنوص  –اصطلح علنى تسنميته بندعاوي القضناء الكامنل 
في ذات الوقنت منع  عن أن تكون من دعاوي الحسبة , ويتوافق –بوجه عام  –تفسيراً ينأي بالمنازعات الإدارية 

طبيعة المنازعات الإدارية و الدور النذي يقنوم بنه القضناء الإداري فني حراسنة الشنرعية وسنيادة القنانون , بغينر 
إفراط ولا تفريط فلا يبسط فني مفهنوم المصنلحة كنل البسنط فني المنازعنات الإدارينة فيتلاشنى الفنارق بينهنا وبنين 

المصنلحة بمنا يتنأبي وطبيعنة المنازعنات الإدارينة فيحجنب أصنحاب , ولا يتشدد في تحديد مفهنوم  دعاوي الحسبة
الحقوق و المصالح عن أن يطرقوا بابه ويلجوا ساحاته دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم , وإنما كان عليه أن يتخذ 

 ي"ات التي تظهر له في الدعوبين ذلك سبيلا , وذلك حسب الظروف و الملابس
"2010 -9 -14جلسة  ق.ع 56لسنة  31314و  30952طعن رقم  " 

بوقف تنفيذ و إلغاء  الحكم له إليالمدعي يهدف  إن -الثابت من الأوراق   إن -حيث ،  بناءً علي ما تقدم  

عن السيدة/ نوال  عبد العزيز   -القرار السلبي  بامتناع وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية 

رار إسقاط جنسيتها المصرية؛ لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون علي رئي  مجل  الوزراء لاستصدار ق -نور 

الحصول علي اذن من السلطات المصرية ، وما يترتب علي ذلك من أثار  اخصها اعتبارها قد توفاها  الله وهي 

 .غير متمتعة بالجنسية المصرية   والتصديق علي ذلك ونشرة بالجريدة الرسمية  

نتخابات الرئاسية للارار اللجنة العليا ق إليداً ااستنأقام دعواه المدعي  إن وراقالأالثابت من من حيث ان و   

من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بناء علي   محمد حازم صلاح أبو إسماعيلسيد / باستبعاد ال 2012لعام

" لما كان تبعاد وذكرت اللجنة في قرار الاس 25/10/2006إن والدته حصلت علي الجنسية الأمريكية  بتاريخ

الوين من الاوراق ان السيدة نوال  عود العزيز  عود العزيز  نور والدة المرشح محمد حازم صلاح ابو اسماعيل قد 

، ولما كانت الجنسية هي الي جانب الجنسية المصرية"  25/10/2006اكتسوت  الجنسية الامريكية   بتاريخ 

ة  ، الا انها ليست  رابطة دائمة بل ربما تزول، ومن اجل ذلك رابطة سياسية  وقانونية بين المواطن والدول

أن  لمصريلا يجوز نص علي انه :"  1975لسنة 26( من قانون الجنسية المصرية رقم 10نصت المادة)

يتجن  بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من 

من هذا  16وفى جميع الأحوال ما لم يقارر مجل  الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة  جميع الوجوه

دون الحصول علي اذن من الدولة يكون  أجنبيةبجنسية  وتجنسهلهذا الالتزام  مصرى،وبمخالفة ال.. "القانون.

م التزامه بقوانينها ، والحكمة من حق الدولة  ان تسقط عنه جنسيتها ، وذلك يرجع الي عدم ولائه للدولة وعد

قوانين الدولة واحترامها فيكون  المصرى مراعاةعدم  –وهو الإسقاط للجنسية المصرية  –من الجزاء المقرر 

تملك السلطة المختصة النظر ( من قانون الجنسية المصرية 10يتها ، وعملا باحكام المادة)سغير جدير بحمل جن

بجانب الجنسية المصرية  الأمريكيةد حازم صلاح أبو إسماعيل، بالجنسية /محمسيد تمتع والدة ال فى موضوع

علي  الأمرعرض و، وذلك عقب علمها بواقعة تجنسها  دون الحصول علي اذن السلطات المصرية في ذلك
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 بإسقاطسواء  -بموجب سلطته التقديرية  -في هذا الشأن المناسب قرار المجل  الوزراء لاتخاذ 

 0الأمريكية  لها بالاحتفاظ بها بجانب الجنسية الإذن أو،عنها واعتبارها غير مصرية الجنسية المصرية 

لا يتمتع بالصفة ولا  تأسيسا على انهسبق لا يعطي  الحق للمدعي لإقامة دعواه الماثلة،  كل ما ونؤكد أن 

في الدعوي ويطلب  التي تؤهله لان يكون خصماقائمة المباشرة والشخصية والمصلحة تتوافر فى حقه ضوابط ال

ومدي ولم يبين مصلحته ما يفيد صفته  إثناء تداول الدعوي خاصة وانه  لم يقدمالحكم بالطالبات السالف ذكرها، 

/ استبعاد السيدنتيجة  - بصفة عامة -زوال المصلحة  ، علاوة علىاثر  إسقاط جنسية والدة السيد المذكور عليه 

   ، الرئاسية التى اجريت فى هذا الشأن واعلان نتيجتها لانتخابات من سباق امحمد حازم صلاح ابواسماعيل 

سواء كانت  المصلحة هي بوابة العبور إلي ساحة الخصومة القضائيةل المكونةالمبادئ القانونية  منلا شك أن و

 ، صلحة مشروعة مستمدة من أي حق من الخصومة القانونيةتكون م إنلابد ،ف  مباشرة أو غير مباشرة

ضاء الاداري هو حصن الحقوق والحريات  وهو الامين  علي المشروعية والراعي لسيادة القانون فدعاوي فالق

، وهو ما يوجب راية القانون  وإعلاءالالغاء لي  بدعاوي حسبة وانما  هي تقوم علي  رقابة  المشروعية 

 .ها من غير ذي صفة عبعدم قبول الدعوي لرف –والحال كذلك  –القضاء 

 -ياطيا:احت  

 تنص عله أن 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 10حيث إن المادة رقم )من و
تختص محاكم مجل  الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ........... ويعتبر في حكم القرارات  "

ر كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرا

 ". واللوائح

لسنة  154والمعدلة بالقانون رقم بشأن الجنسية المصرية  1975لسنة  26( من القانون رقم 2وحيث إن المادة رقم )

 يكون مصرياً:"  تنص عله أنه 2004

 من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية. -1
 يعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العك  .من ولد في مصر من أبوين مجهولين ، و -2

" لا يجوز لمصري أن يتجن  بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي  ( من ذات القانون علي أن10وتنص المادة )

إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر 

 من هذا القانون ....." . 16مجل  الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 

صري بجنسية أجنبية ، متى إذن له في ذلك ، زوال الجنسية المصرية عنه ومع ذلك ويترتب علي تجن  الم

يجوز أن يتضمن الإذن بالتجن  إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فإذا 

، ظلوا محتفظين أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد عن سنه من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية

 بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية ".

" يجوز بقرار مسبب من مجل  الوزراء إسقاط الجنسية المصرية  ( من ذات القانون علي أن16وتنص المادة )

 عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
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 .10ة ( إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم الماد1)

(2 ) .................................. 

(3 ) .................................. 

( إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من 4)

يفة من شأنه أن يهدد المصالح صدور أمر مسبب إليه من مجل  الوزراء بتركها , إذا كان بقاؤه فى هذه الوظ

 العليا للبلاد , وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج .

(5 ) .................................. 

(6 ) .................................. 

(7 )" .................................. 
 

" ............. ويترتب على إسقاط الجنسية في الأحوال  القانون سالف ال كر علهذات ( من 17مادة )وتنص ال

 ( زوالها عن صاحبها وحده ".16المبينة في المادة )

" جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو  ( من ذات القانون عله أن22وتنص المادة )

دادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال بإسقاطها أو باستر

 ". ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ولا يم  ذلك حقوق حسني النية من الغير

 " يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون". ( من ذات القانون عله أن29وتنص المادة )

ً في اكتساب  ضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنهومن حيث إن ق " ولئن كان للفرد دوراً أساسيا

الجنسية في حالات التجن  ، فان للطابع التنظيمي لرابطة الجنسية الدور الأبرز في الجنسية الأصلية بحسبان 

لدولة ذاتها باعتبارها الأداة الرئيسية أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بمبدأ سيادة الدولة ومن قبل لقيام ا

لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها وقد أستقر الفقه الدولي في هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل 

المحجوزة للقانون  الداخلي للدول ، كما أفصح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة 

ن لكل فرد الحق في الجنسية ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة ، ( منه بالتقرير بأ15) 

والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها ، والسحب إجراء تتخذه 

ما يتبين لها عدم الدولة  في مواجهة الوطني الطارئ ) مكتسب الجنسية ( دفعاً لضرر تقدّره الجهة الإدارية عند

جدارته للانتماء إلي الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ ، أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد 

 المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلي وطنه.     

المبادئ الدستورية التي تؤكد من طرف على أن كرامة  ومن حيث إن قانون الجنسية المصري ، وعلى هدي من

الفرد هي انعكا  لكرامة الوطن وان الفرد هو حجر الأسا  فني بنناء النوطن وبقندر قيمنة الفنرد وكرامتنه تكنون 
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مكاننننة النننوطن وقوتنننه وهيبتنننه ، ومنننن طنننرف آخنننر وجنننوب المحافظنننة علنننى المصنننالح العلينننا للنننبلاد 

ن حفننظ الأمننن القننومي حاجننة قوميننة واجتماعيننة لمفننراد والمجتمننع علننى داخننل حنندود الننوطن وخارجننه بحسننبان أ

اخننتلاف انتمننائهم السياسنني أو العقائنندي أو الاجتمنناعي ، وسننيراً فنني هننذا الاتجنناه تضننمنت أحكننام قننانون الجنسننية 

المصرية المشنار إلينه قواعند موضنوعية وتنظيمينة لمننح الجنسنية المصنرية لغينر المصنريين أو سنحب الجنسنية 

م أو إسقاطها عن حاملي الجنسية المصرية الأصلية ورائد تلك القواعد فني كافنة الأحنوال هنو المحافظنة علنى منه

الأسرة المصرية والموروث الثقافي المميز للمجتمع المصري وقند أخنذ المشنرع المصنري بفكنرة وحندة الجنسنية 

أجنبينة إلا بعند الحصنول علنى  بصفة أساسية ، حيث حظرت تلك الأحكنام كقاعندة عامنة تجنن  المصنري بجنسنية

( مننن القننانون المشننار إليننه تحديننداً حصننرياً حننالات إسننقاط 16أذن بننذلك مننن وزارة الداخليننة ، وحننددت المننادة )

الجنسية التي تدور جلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضنر 

ة أو الاجتماعيننة للننبلاد ، وتحقيقنناً لننذلك ودعمنناً لننه فقنند وسّنند المشننرع لمجلنن  بالمصننالح السياسننية أو الاقتصننادي

باعتبناره يشنمل جمينع النوزراء فني السنلطة  -دون سنواه  –الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسنية 

ت التنفيذيننة وبالتننالي يكننون هننو الأقنندر علننى حفننظ مفهننوم الأمننن القننومي مننن كافننه مناحيننه علننى ضننوء التخصصننا

 الوزارية المتعددة وفقاً لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار " .

  ير منشور( – 5/6/2010جلسة  –ق.ع  55لسنة  26969 )يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم

قة الشخص إسقاط الجنسية المصرية عن حاملها وبإعتباره إجراء خطير يترتب عليه إنفصام علاومن حيث إن 

بوطنه كما أنها بمثابة عقوبة تم  الإعتبار والشرف الوطني فقد حدد المشرع لها حالات محددة على سبيل 

ً ، ومن هذه الحالات  والتي تتعلق بالدعوى  –الحصر ومنح سلطة إسقاط الجنسية لمجل  الوزراء مجتمعا

 الماثلة:

إذن مسبق من وزير الداخلية وفقاً لما تقرره المادة  أولاً: حالة إكتساب جنسية دولة أجنبية دون الحصول على

من قانون الجنسية ، بإعتبار أن المشرع وإن كان قد منح الوطني مكنة تغيير جنسيته المصرية واكتساب  10

جنسية أجنبية يرغبها إلا إنه لم يجعل هذا التغيير رهناً بإرادته المنفردة فقط بل علقه على الحصول على إذن من 

ً مبوزير  رراً لإسقاط الجنسية المصرية الداخلية بذلك ، وجعل الحصول على الجنسية الأجنبية دون إذن سببا

 .عنه

إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من ثانياً: 

قاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح صدور أمر مسبب إليه من مجل  الوزراء بتركها , إذا كان ب

، العليا للبلاد , وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج 

ويشترط لذلك أن يكون بقاء المواطن في هذه الوظيفة مهدداً للمصالح العليا للبلاد ، وأن يصدر له أمراً مسبباً 

 أشهر من تاريخ هذا الأمر . 6لوزراء بتركها ، ومرور مدة من مجل  ا

ً  -في هذه الحالة  -الجنسية المصرية إسقاط يكون إحدى هذه الحالات وحتى عند توافر  لمجل  أمراً جوازيا

رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققاً إسقاطها من عدمه على نحوٍ يخوله سلطة تقديرية فى الوزراء 

  .أو الانحراف بها عن غايتها هذه السلطة التقديرية  عدم التعسف فيفي ذلك  يحده، و العامةللمصلحة 
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إلا أن هذه السلطة التقديرية لمجل  الوزراء لا تنال من الواجب المفروض على وزير الداخلية بعرض 

ار أنه من المستقر أمر إسقاط الجنسية إذا ما توافرت حالة من حالات إسقاط الجنسية المنصوص عليها بإعتب

ً وقضاءً أنه  إذا كان لسلطة إدارية بحسب صريح حكم القانون أو مقتضاه العرض على سلطة أعلي عليه فقها

لإصدار قرار يدخل في اختصاص الأخيرة كان سكوتها أو امتناعها حجباً للسلطة الأعلى عن مباشرة الاختصاص 

ي ، فالسلطة التقديرية لم تعد متاعاً لمن تقررت له ان شاء ، وهو ما يخضع لرقابة القضاء الإدار المعقود لها

ممارستها أو امتنع عن ذلك سلباً أو رفضاً ملتحفاً بقالة ساء فهمها حاصلها أنه محظور على القضاء التدخل في 

عمل الإدارة والحلول محلها ولا جدال في أن القضاء الإداري وهو يفصل في خصومة قضائية جهة الإدارة أحد 

طرافها وأنه لا يتمكن من بسط رقابته إلا إذ تقصّى بواعث الإدارة حال سكوتها والقول بعصمة هذا السكون أو أ

 . الرفض يخالف مبدأ دستورياً أصيلاً بخضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء

هناك إلتزام على  وعلى الوجه المقابل فإنه إذا انتفى توافر إحدى حالات إسقاط الجنسية المبينة سلفاً فلا يكون

عاتق وزير الداخلية بعرض أمر إسقاط الجنسية على مجل  الوزراء ، ولا نكون من ثم بصدد قرار سلبي 

 بالإمتناع.

هو من الأمور الجلل التى أو الإبقاء عليها شرف الحصول على الجنسية المصرية " ومما لا شك فيها أيضاً أن 

هذه الجنسية شرفها وقدرها وعزتها، وكل ذلك تحت رقابة قاضي تقتضى وزن مختلف الاعتبارات التى تحفظ ل

 ." المشروعية الذى يعمل رقابة المشروعية بلا تعدٍ لحدودها أو تجاوز لنطاقها

بجلسة  –ق.عليا 43لسنة  2336، وحكمها في الطعن رقم 19/7/1998بجلسة  –ق.عليا  40لسنة  3748)يراجع في ه ا المعنه حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن 

 (19/5/2001بجلسة  –ق.عليا  45لسنة  304، وحكمها في الطعن رقم 10/2/2001

القرار الإداري قد يكون " ..............  نفي قضاء المحكمة الإدارية العليا أومن حيث أنه من المستقر عليه 

 ً لملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها ا صريحا

ً أالقوانين  ً أ و اللوائح بقصد أحداث مركز قانوني معين ، وقد يكون القرار ضمنيا وذلك عندما ترفض  و سلبيا

بحكم القانون ، بمعني أنه يتعين لقيام  هإجراء كان من الواجب عليها اتخاذ اتخاذو تمتنع عن أالجهة الإدارية 

ً يكأن القرار السلبي   ون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا

ً  عن إصداره لا يشكل قراراً  امتناعهاعليها فإن   ."مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء  سلبيا

 في الطعن ، وحكمها  4/5/1985جلسة  -.ع ق 28لسنة  222يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  )

 (3/5/2003جلسة  – 48لسنة  4702رقم 

الخصنومة فني دعنوى الإلغناء هني خصنومة عينينة مناطهنا اختصنام القنرار "  كما استقر قضاؤها أيضـاً علـى أن

 ً لمراقبة مشروعيته ، وإذ كان القنرار الإداري علنى هنذا النحنو هنو موضنوع الخصنومة  الإداري في ذاته استهدافا

ً ومحلها ف ً  ي دعنوى الإلغناء فاننه يتعنين لقبنول الندعوى أن يكنون القنرار قائمنا لآثناره عنند إقامنة الندعوى  ومنتجنا

نه إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى أو كان القرار الإداري النهائي الذي يجوز الطعنن فينه بالإلغناء أبمعنى 

  .لم يصدر بعد ، فان الدعوى تكون غير مقبولة "
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لسنة  4256، وحكمها الصادر في الطعن رقم  18/1/1986جلسة  -ع .ق 31لسنة  1383المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  ) يراجع حكم

 (2/3/1991 جلسة، ع 0ق 35

بوقف تنفيذ و إلغاء القرار  إن المدعي يهدف إلي الحكم له -إن الثابت من الأوراق   -حيث ،  بناءً علي ما تقدم

علي  -عن السيدة/ نوال  عبد العزيز  نور  -متناع وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية السلبي  با

رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار إسقاط جنسيتها المصرية؛ لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول علي 

قد توفاها  الله وهي غير متمتعة اذن من السلطات المصرية ، وما يترتب علي ذلك من أثار  اخصها اعتبارها 

 بالجنسية المصرية   والتصديق علي ذلك ونشرة بالجريدة الرسمية  .

نص علي ان يجوز بقرار مسبب من  1975لسنة 26( من قانون الجنسية المصرية رقم16ولماكان نص المادة)

عليها وفقا لهذه المادة الا  في الاحوال المنصوص مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها

بمعني أنه يتعين لقيام القرار السلبي  أيان هذا النص جعل قرار الاسقاط بيد رئيس مجلس الوزراء امرا جوازيا ، 

عليها فإن  يكون ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا  أن 

اكدت الجهة الادارية في ردها علي موضوع الدعوي الماثلة ، وهو ما  سلبيا    يشكل قرارا  عن إصداره لا امتناعها

" ان اسقاط الجنسية المصرية سلطة جوازية لمجلس الوزراء وقد يستخدم هذه السلطة اذا ما راي ان تجنس 

في الوقت الحالي  عدم  هالاضرار بالمصالح العليا للبلاد، والجاري العمل علي  هنأالمصري بجنسية اجنبية من ش

بالخارج    هماسقاط  الجنسية المصرية عن المصريين  لمجرد تجنسهم  بجنسية اجنبية  لعدم الاضرار بمصالح

خاصة وان هناك من المصريين العديد من العلماء والباحثين المتجنسين بجنسيات  اجنبية علي سبيل  المثال لا 

والدكتور احمد زويل والكثير والكثير ولا يتم اسقاط الجنسية المصرية الحصر الاستاذ الدكتور / مجدي يعقوب  

عنهم حتي تظل رابطة الانتماء والارتباط بالوطن لديهم  ولدي ابنائهم ولا تنقطع صلة المصريين بوطنهم الام ، 

را وانما  يتم  اسقاط الجنسية  المصرية عن بعض المصريين الذين يري في تجنسهم بجنسية اجنبية اضرا

فان وزارة الداخلية غير مختصة قانونا باصدار قرار  هبالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الامن  القومي ؛ وعلي

الاسقاط للجنسية عن السيدة/ نوال عبد العزيز عبد العزيز والدة المرشح / محمد حازم صلاح أبو إسماعيل  وإنما  

لمذكورة  بالجنسية الأمريكية لم يمثل ضررا للبلاد يخضع ذلك لسلطة مجلس الوزراء فضلا  عن  إن تجنس ا

 26من قانون الجنسية المصرية رقم  16وبالتالي  لم يتم إسقاط الجنسية  المصرية عنها طبقا لنص المادة 

 "1975لسنة

السزيدة  إسزقاط الجنسزية المصزرية عزن مجلزس الزوزراء بشزأنينتفي وجود إلززام قزانوني علزي وبناء على ما تقدم  

ومن ثم ينتفى وجود الإمتناع الذى يصلح أن يكون قزرارا  إداريزا  سزلبيا  يقبزل الطعزن عليزه ،  عبد العزيز  نور  /نوال

التقريزر بعزدم  –مزن ثزم  -ويتعزين ، ؛ الأمر الذى تصزبح معزه الزدعوى الماثلزة فاقزدة  لزركن المحزل أمام هذه المحكمة

 . لإنتفاء القرار الإدارى السلبي الدعوى قبول

 ( من قانون المرافعات .184ث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا  بحكم المادة )ومن حي

 لهــــــــذه الأسبـــــــــــاب:

 إلزام المدعي المصروفات.و عدم قبول الدعوي لرفها من غير ذي صفة ، اصليا:: نرى الحكم
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